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الفصل الثاني

نفقة الزوجة والمعتدة 
       اتفقت آراء فقهاء المذاهب الإسلامية على وجوب الأنفاق على الزوجة وعلى المعتدة من الطلاق الرجعي وعلى عدم استحقاق المعتدة عدة وفاة للنفقة إلا إن الشافعية والمالكية ، قالوا : أن المتوفى عنها زوجها تستحق من

النفقة ، السكن فقط ، واختلفوا في نفقة المعتدة من الطلاق البائن ، فقال الأحناف ؛ لها النفقة ولو كانت مطلقة ثلاثاً حائلاً كانت أم حاملاً ، بشرط أن لا تخرج من البيت الذي أعدهُ لها المطلق لتقضي فيه عدتها ، وقال الإمامية والشافعية والحنابلة ؛ لا نفقه لها إن كانت حائلاً ولها النفقة إذا كانت حاملاً .

س: متى تستحق الزوجة النفقة وماهي شروط استحقاقها ؟

تستحق الزوجة النفقة من الزوج حين العقد الصحيح حتى ولو كانت مقيمة في بيت أهلها لأن الزوج هو المكلف بالأنفاق عليها فإذا طلبها للانتقال معهُ الى بيته فامتنعت بغير حق وبدون عذر مشروع فلا تستحق النفقة أما إذا كان امتناعها بحق كأن لم يدفع لها المهر المعجل أو لم ينفق عليها أو لم يهيئ لها البيت الشرعي ، فعندئذ تستحق النفقة لوجود العذر المشروع المانع من الانتقال ( الفقرة 1و2من م23ق.أش) ، أما عن وجوب استحقاق الزوجة للنفقة بشروط:
1-  أن يكون العقد صحيحاً وشرعياً أما إذا كان باطلا أو فاسداً فلا نفقة فيه للزوجة .
2-  أن تكون الزوجة صالحة للاستمتاع بها وتحقيق أغراض الزواج.
عناصر النفقة:
حسب ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرون من 
(ق.أ.ش) فأن عناصر النفقة تشمل :
1- الطعام : ويقدر بكفاية الزوجة حسب المعيشة وسد حاجتها من ذلك ، فأن كانت تساكن زوجها في بيت الزوجية فليس لها أن تطلب تقدير نفقة محدده مادام الزوج يتولى الأنفاق بالبيت .
2-  الكسوة : حسب قدرة الزوج في الأنفاق على زوجته .
3-  المسكن الشرعي : ومسكن الزوجة يشترط فيه أن يكون مستوفياً للشروط الشرعية فإذا لم يهيئ الزوج لزوجته مسكناً يليق بها فلها أن تمتنع من الانتقال معهُ ، أما مواصفات البيت الشرعي ، فهي :
1-  أن يكون ملائماً لحالة الزوج المالية ومكانته الاجتماعية .
2- أن يشتمل على كل ما يلزم المسكن من أثاث ومواد منزلية .
3- أن يكون خالياً من سكن الغير ، فالمسكن الشرعي يجب أن يكون خالياً من الضّرة لأن وجودها يعتبر إيذاء لها كما يجب أن يكون خالياً من أهله إذا تضررت من وجودهم فأن الإسلام ينظر إلى بيت الزوجية على أنهُ بيت الزوجة لا يشاركه فيه أحد من أهل زوجها إلا برضاها سوى ولده الصغير الغير مميز الذي لم يبلغ السابعة من العمر ( المادة 26 من ق.أ.ش) أما عند المذهب الجعفري فأنه لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته حتى أولاده صغارا كانوا أم كبارا إذا كانوا من غيرها إلا برضاه.
4- أن يكون في مكان مؤنس تأمن فيه على نفسها وشرفها ودينها .
4- أجرة التطبيب : ذهب فقهاء الحنفية والجعفرية على أن أجرة التطبيب وثمن الدواء لا تجب على الزوج أنما يجب أن تكون من مال الزوجة إذا كانت غنية ، أما إذا كانت فقيرة فأجرة التطبيب على وليها الشرعي (الأب أو الجد)، أي في مال منْ تلزمهُ نفقتها لو لم تكن متزوجة.
5- أجرة الخادم : فالزوجة إذا كانت تخدم نفسها في بيت أهلها فعليها عن تخدم نفسها في بيت زوجها ، أما إذا كان لها خادم في بيت أهلها لزم لها خادم في بيت زوجها وأجرة الخادم على الزوج.

تقدير النفقة: اتفقت آراء فقهاء المذاهب الإسلامية على أن نفقة الزوجة تجب بأنواعها الثلاثة من المأكل والملبس والمسكن ، واتفقوا على أن النفقة تقدر بنفقة اليسار ، إذا كان الزوجان موسرين ، وبنفقة الإعسار إذا كانا معسرين ، والمقصود بيسر الزوجة وعسرها وهو يسر أهلها وعسرهم ومستوى حياتهم ومعيشتهم ، واختلفت آراؤهم فيما إذا كان أحد الزوجين معسراً والآخر موسراً ، وعند الإمامية ، قالوا: أن النفقة تقدر بما تحتاج إليهِ الزوجة من طعام ودواء وكسوة وأسكان وإخدام ، وعند الشافعية ؛ تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً ولا ينظر إلى حال الزوجة ، وللحنفية قولان في ذلك ، أحدهما اعتبار حال الزوجين والآخر اعتبار حال الزوج فقط ، إلا أن المشّع العراقي ، أخذ برأي القائلين بوجوب اعتبار حالة الزوجين في تقدير النفقة للزوجة ، فإن كانا موسرين فللزوجة نفقة اليسار وإن كانا معسرين فلها نفقة الإعسار وإن كانا متوسطين الحال أو أحدهما موسرا والآخر معسراً فتستحق الزوجة نفقة المتوسطين (م/27من ق. أ. ش)؛ ( تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيها يسراً وعسراً) .

دَيّن النفقة : الأصل أن نفقة الزوجة تستحق على الزوج من تاريخ عقد الزواج فإذا ترك الزوجة بدون نفقة أو منفق شرعي ، أصبحت النفقة ديّنا في ذمته لا يسقط عنهُ هذا الديّن إلا بالأداء أو الإبراء منهُ وعلية من حق الزوجة أن ترفع دعوى للمطالبة أمام القضاء وتطالب بالنفقة الماضية اعتبارا من تاريخ تركها من دون نفقة (ف1م24 من ق.أ.ش) وللقاضي أثناء النظر بالدعوى أن يقرر تقدير نفقة عاجلة ومؤقتة للزوجة على زوجها لأن من الزوجات منْ تضار بطول إجراءات المحاكم ولا يملكن لأنفسهن نفقة تساعد على سد حاجاتها المعاشية الضرورية التي تغطي الفترة ما بين إقامة الدعوى وصدور الحكم النهائي القاضي بفرض النفقة وينفذ هذا القرار على أنهُ تابع لنتيجة الحكم المنتظر فأن حكم للزوجة بالنفقة فأن كل ما استلمته من نفقة مؤقتة يكون محسوبا على النفقة المحكوم بها وإن ردت دعواها يكون ما قبضتهُ من نفقة مؤقتة ديّنا للزوج في ذمة الزوجة ( م/31 من ق آ ش) ، وعند الإمامية تثبت نفقة الزوجة في ديناً ذمة الزوج ، متى ما تحققت الشروط ومهما طال الزمن وسواء أكان موسراً أم معسراً حكم بها القاضي أم لم يحكم .

النشوز وسقوط النفقة بالنشوز : النشوز هو : خروج الزوجة من بيت الزوجية أو من بيت زوجها بدون إذنه ورضاه أو بدون عذر مشروع ويترتب على ذلك حكم قضائي بسقوط النفقة ويكون النشوز في واحدة من حالاته وحسب ما أشارت إليه ( المادة 25 الفقرة 1 من ق.أ.ش) .
حالات سقوط النفقة بالنشوز :
1-  إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية وإذا طلبها الزوج لذلك إلا إذا كان لها عذر مشروع ، مثل ؛ عدم قبضها للمهر المعجل.
2-  إذا خرجت من بيت الزوجية بدون مبرر شرعي وبدون إذن الزوج وترفض العودة .
3-   إذا كان الزوج يقيم مع زوجته في بيتها بإذنها ثم منعتهُ من الدخول ولم تطلب منهُ الانتقال إلى مسكن أخر .
4- إذا حبستْ الزوجة ولو ظلماً عن جريمة .
5- إذا أمتنعت من السفر مع زوجها داخل البلاد بدون عذر شرعي .

كما اتفقت آراء فقهاء المذاهب الإسلامية على أن الزوجة الناشز لا نفقة لها لكنهم ، اختلفوا في تحديد النشوز الذي يسقط بهِ النفقة ، فالحنفية ، برون أن الزوجة متى ما حبست نفسها في منزل الزوج ولم تخرج منهُ إلا بإذنهِ تكون مطيعة وإن أمتنعت عنهُ في الفراش من غير مبرر شرعي فأن امتناعها وإن كان حراماً عليها ، ولكن ، لا تسقط بهِ النفقة فسبب الأنفاق عندهم هو حبس المرأة نفسها في منزل الزوج ، وقد خالفوا في ذلك جميع المذاهب ، فأن كلمتها واحدة على أن الزوجة إذا لم تمكن الزوج من نفسها وتخلي بينها وبينهُ مع عدم المانع شرعاً وعقلا تعد ناشزاً ولا تستحق شيئا من النفقة .

الأعذار المشروعة بعدم مطاوعة الزوجة لزوجها:
1-  عدم تهيئة الزوج بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية.
2-  إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود ملكيتها للزوج .
3-  إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة زوجها ، مثال: عدم قدرتها على الحركة ، أو أنها تحتاج إلى رعاية لا يوفرها الزوج لها أو ليس قادرا على عليها .

المطاوعة : هي مطالبة الزوج لزوجته بالعودة إلى بيت الزوجية والدخول في طاعتهِ بعد أن يهيئ لها مسكناً مستوفياً للشروط الشرعية .
النشوز سبباً من أسباب التفريق :

س:/ هل يعتبر النشوز سبباً من أسباب التفريق ؟

ج/ 
1- للزوجة طلب التفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وفي هذهِ الحالة يسقط المهر المؤجل وإذا قبضت كل المهر ألزمت برد نصفه .
2-   للزوج طلب التفريق بعد اكتساب الحكم درجة البتات ( القطعية ) وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضتهُ من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل قبل الدخول ، وإذا كان التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضتهُ أذا كانت قد قبضت المهر ( المادة25 الفقرة 5 من ق.أ.ش).

نفقة زوجة الغائب؛ الغائب :هو الذي سافر عن بلده واختفى أو انقطعت أخباره وتعذر على المحاكم جلبه فإذا اقامت الزوجة دعوى ضد زوجها الغائب تطالب فيها بالنفقة حكم لها القاضي ابتداءاً من تاريخ رفع الدعوى وعلى القاضي ان يتأكد قبل الحكم من قيام الزوجية حقيقة او حكماً وتحليف الزوجة بأن زوجها لم يترك لها مال المادة 29 من (ق 0أ 0ش)0

وبعد الحكم لها بالنفقة ، فإذا كانت موسرة أنفقت على نفسها من اموالها ويكون ماحكم به القاضي ديناً في ذمة الزوج اما اذا كان للزوج اموال ظاهرة من جنس النفقة كالنقود أذن لها القاضي بالأنفاق منها حتى لو كانت بيد أمين ، فيمكنها القاضي من الوصول إليها ، أما إذا كانت الأموال ليست من جنس النفقة كالعقارات فيأذن لها القاضي باستيفاء النفقة من إيجارها أو ريعها ، أما إذا كانت معسرة ولم يترك لها الزوج مالاً ظاهراً فأن القاضي يأذن لها بالاستدانة على ذمة الزوج.
استدانة زوجة الغائب : 
نظمت (المادة 30 من ق.أ.ش) مسألة استدانة زوجة الغائب إذا كانت معسرة ومأذونه بالاستدانة وذلك على الشكل التالي :

1-  يلزم من تلزمه نفقتها لو كانت غير متزوجة بإقراضها ان وجد لكن بشرطين0
1-  أن تطلب الزوجة ذلك .
2-  أن يكون قادرا على إقراضها لما لهُ من قدرة مالية .
2-   إذا لم يوجد هذا الشخص الملزم بنفقتها فاستدانتها تكون من أجنبي بعد أن يؤذن لها القاضي بالاستدانة فأن لهذا الأجنبي الحق بالرجوع للزوجة بما أقرضها من مال وبين الرجوع إلى الزوج إذا عاد .
3-   أذا لم يوجد من يقرضها من قريب او أجنبي فأن عليها ان تعمل من اجل أعالة نفسها وتكون النفقة المفروضة لها ديناً في ذمة الزوج.
4-   فإذا كانت لا تستطيع العمل لأي سبب كان فأن نفقتها واجبة في بيت المال طاعة الزوجة لزوجها لقد نصت المادة (33 من ق.أ.ش)على (عدم طاعة الزوجة لزوجها في أي امر مخالف للشريعة الاسلامية وإنما تكون الطاعة له في كل امر ليس مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية ) لقوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم ) فما دام الزوج قد ادى للزوجة كل حقوقها فأن طاعة الزوجة تكون بالأمور التي لا تغضب الله تعالى وواجبة عليها وكما قال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم):( إذا وصلت المرأة خمسها وحصنت فرجها واطاعة بعلها دخلت الجنة من اي من ابواب الجنة شاءت).
